أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
من قوله: (ويشكل ما ذكره من وجوه: أولها: أن الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد مختلفة في أنفسها) صـ153


كان كلامنا المتقدم في ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وخلاصته: أننا لا نستطيع أن نصور جامعاً لأفراد الصحيح، تصوير الجامع في غاية الإشكال، وقد مرت علينا الإشكالات المتعددة، لأن الجامع:

ـ إن تصورناه جامعاً ماهوياً يجمع هذه الأفراد فلن نجد جامعاً ماهوياً، الجامع الماهوي مثل الجنس والفصل، حقيقي، فبين شتات هذه الأفراد لا نتصور جامعاً ماهوياً.

ـ وإن تصورناه جامعاً بالعرض، أي جامعاً عرضياً، فسوف أيضاً تأتينا الإشكالات الأخرى:
أولاً من أين انتزعنا هذا الجامع العرضي الذي يتحد مع شتات هذه الأفراد؟
ثم أيضاً يلزم أن يكون هذا الجامع العرضي مساوقاً للصلاة،  والحال أننا نعرف أننا نتصور الصلاة دون هذا الجامع العرضي.

بالإضافة ما أوردناه من إشكالات أخرى: 

ـ منها: لو كان لدينا هذا الجامع العرضي لكان الشك في المحصل، والمجرى يكون أصالة الإشتغال، وليس المجرى أصالة البراءة كما يذهب إليه من يقول بالوضع للصحيح.

ـ ومنها: أن يكون من قبيل القضية بشرط المحمول، وما إلى ذلك من الإشكالات، ولذلك الشيخ الأعظم(يرحمه الله) قال: لا نستطيع تصوير الجامع بنحو يشمل جميع الأفراد الصحيحة، مع وجود هذا الاختلاف الكبير والبين فيما بين هذه الأطراف.


بعد ذلك إذاً الشيخ الأنصاري قال: إن الوضع كان من قبل الشارع للفرد الصحيح التام في أجزائه وشرائطه الثابت في حق المختار العالم القاصد العامد بالإتيان بهذا الفرد، وأما إطلاق الصلاة على بقية أفراد الصلوات، فهذه الصلوات بدلاً عن تلك الصلاة التي وضع لها الشارع، بدل يسقط ذلك الفرد التام في أجزائه وشرائطه، بعد ذلك توسع  المتشرعة في إطلاق الصلاة على هذه الأبدال إذا صح التي تكون عن الموضوع له التام بأجزائه وشرائطه.
وقد أشكل عليه الماتن بثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول: هو إشكال نقضي يقول إن قولك لا يوجد جامع بين شتات الأفراد الصحيحة مخالف لما ذهبت إليه أيها الشيخ من كون الوضع للفرد الجامع للأجزاء والشرائط، لأن الفرد الجامع للأجزاء والشرائط أيضاً مختلف، إذ نلاحظ أن الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط مختلفة بحسب الحالات وبحسب الأفراد وبحسب الأوقات، مثلاً نلاحظ أنها مختلفة في حالتي الحضر والسفر، فصلاة الظهر الجامعة للأجزاء والشرائط مختلفة عن صلاة الظهر في الحضر، صلاة الجامعة لأجزائها وشرائطها حضراً تختلف عنها سفراً، كما أن أفراد الصلوات تختلف، صلاة الصبح تختلف عن صلاة المغرب، والمغرب عن العشاء، فإذاً أفراد الصلوات تختلف، وأيضاً الأوقات تختلف، التي يصلي فيها المصلي هذه الصلوات، ولذلك يقول: إن الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد مختلفة باختلاف الأوقات والحالات والأفراد، فإذا أمكن تصوير الجامع بين أنحاء الصلوات الجامعة لأجزائها وشرائطها  مع وجود هذه الاختلافات الكبيرة في حق الفرد المختار العالم العامد الذي تختلف أفراد الصلاة في حقه، فليكن الجامع بين أفراد الصحيحة جامع بين أفراد الصلوات المجزئة والمسقطة للأمر، لأن الاختلاف  بين أفراد الصلوات الصحيحة كالاختلاف بينها وبين أفراد الصلوات البدل، فكما أن الاختلاف سعي، واسع بين أفراد الصلوات الصحيحة كذلك أفراد الصلوات الصحيحة وأفراد الصلاة التي يؤتى بها عن إضطرار أو خوف أو بوضوء جبيرة أو بطهارة ترابية وما إلى ذلك من الأمور، فلماذا نتصور وجود جامع بين أفراد الصلوات الصحيحة ولا نتصور وجود هذا الجامع بينها وبين أفراد الصلوات المسقطة للأمر التي يؤتى بها إضطراراً أو خوفاً؟ فإذا أمكن تصوير الجامع ههنا أمكن تصويره ههناك، هذا هو الإشكال الأول وهو إشكال دقيق.
....

هذا على حسب الإشكالات التي تقدمت عندنا، هل الجامع هذا، الركعتين الأخريين من الصلوات، إما أن يكون جزءاً من الصلاة من الماهية أو غير جزء، فلا نتعقل الترديد في الماهية، إما جزء أو خارج، بينهما هذا فيه ترديد في الماهية فكيف نتصور جامعاً إذا كان جامعاً حقيقياً، أو جامعاً عرضياً فترد عليه الإشكالات المتقدمة، فالإشكالات التي ترد على تصوير الجامع في الأفراد الصحيحة عينها ترد على الجامع بين أفراد الصحيحة وغيرها، إشكال دقيق هذا.
....

لا، الأجزاء الموجودة في صلاة القصر غير موجودة في صلاة الحضر، لأن فيها ركعتين تختلفان، وليس هي هي، فلابد أن نتصور جامعاً.

....

لا، كيف بماهية؟ لابد جامع بين أفراد هذه الصلوات الصحيحة، فتصورنا جامعاً بين أفراد الصلوات الصحيحة  للمختار العامد.

....

صح، أين تؤدي الركعات الزائدة، فلابد من وجود جامع، وإما أن نقول هذا الجامع ماهوي أو جامع عرضي، سترد الإشكالات نفسها، هذا الإشكال الأول.
الإشكال الثاني: هو أن الشيخ الأعظم(يرحمه الله) قال إننا لا نحتاج إلى وجود الجامع بين الأفراد الموضوع لها الاسم، الصلاة، لأن هذا من قبيل  الوضع العام والموضوع له الخاص، كما في الحروف والهيئات والجمل، فكما لا نحتاج إلى جامع في الوضع العام والموضوع له الخاص فأيضاً لا نحتاج إلى جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة، هكذا قال الشيخ الأعظم.

يقول له الماتن: كلا يا شيخنا الأعظم، الوضع ههنا من قبيل  الوضع العام والموضوع له العام، وليس من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، مثل (على) والضمائر وأسماء الإشارة وهيئات الجمل، لا جامع بينها، هنا نتعقل وجود الجامع، يقول له إشكاله في ملاحظة القدر الجامع عند الاستعمال  كما في المثنى والجمع والاستعمال في ماهية الصلاة، نفس الماهية هذه تكون ماذا؟ الماهية المنطبقة على شتات الأفراد أخذت بالتصور، الموضوع له العام تصوراً والوضع أيضاً الذي له عام، ألم نقل في الوضع أننا نحتاج أن نتصور اللفظ وأن نتصور المعنى، المعنى المتصور هنا ليس من قبيل المعنى الخاص، كما في (على) الخاصة، على السطح، لا، المعنى الموضوع له ههنا المعنى العام وهو ماهية الصلاة، ولذلك تتذكرون هناك تقدم إشكال من الإشكالات، أورده المحقق الكمباني (يرحمه الله) عندما قال رداً على صاحب الكفاية: إذا أنت تقول إن (النهي عن الفحشاء والمنكر)، قال هذا ليس من قبيل المؤثر الخاص الذي يكون أثره خاصاً، بل مؤثر عام وأثره عام، لأن ماهية الصلاة عامة، كما لاحظنا، والنهي عن الفحشاء والمنكر عام، لأن الفحشاء تارة تصير رياءً وتارة زنا، وثالثة مثلاً عجب، ورابعة ظلم، فحشاء كثيرة، فكل نمط من الصلاة وجزء من الصلاة قد يؤثر في رفض جزء يقابله من أنماط وأنواع الفحشاء، فذا عام وذاك عام، فنتصور الوضع عام الموضوع له عام، وليس من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، ثم يضيف الماتن على الشيخ ويقول: ألم تقل أيها الشيخ الأعظم (يرحمك الله) أن إطلاق لفظة الصلاة على هذه الصلوات التي سميناها أبدال، كصلاة المضطر وصلاة الخائف، والصلاة بوضوء الجبيرة والصلاة والصلاة، هذه إطلاقها إنما جاء في لسان المتشرعة، فالشارع لم يطلق لفظة الصلاة على هذه، ويقول: القول بأن إطلاق لفظة الصلاة على هذه الصلوات التي سميناها أبدال ونسبة ذلك إلى الشارع أهون من نسبته إلى المتشرعة لوجود محذور لو نسبناه إلى المتشرعة ينتفي هذا المحذور بنسبته إلى الشارع.
ولذا يقول: بل دعوى ذلك في لسان الشارع الأقدس أهون من نسبته إلى لسان المتشرعة، لأن إدراك المستعمل فيه، في هذا الوضع العام والموضوع له الخاص كما قال، في لسان الشارع بالتبادر بضميمة أصالة تشابه الأزمان.
طبعاً نحن ندعي خلاف دعواه نقول الوضع العام والموضوع له عام، ولكن كيف نستدل على ذلك؟ 

لأننا الآن نطلق الصلاة على الصلاة المأتي بها عن وضوء جبيرة وعلى صلاة الخوف وعلى صلاة القصر وعلى صلاة
 التمام، وعلى صلاة بطهارة ترابية، كل هذه الأنماط من الصلاة نطلق عليها، وندعي باستحصاب  القهقرى أن هذه الأفراد من الصلوات كانت أيضاً يطلق عليها صلاة في لسان الشارع، وهذا سهل لنا، لأنه يتبادر لفظ الصلاة ونقول بضميمة أصالة تشابه الأزمان، زماننا هذا يشبه زمان الشارع، نتيقن أو نطمئن على الأقل بأن ما نطلق عليه لفظة الصلاة في زماننا هو نفس الأفراد التي يطلق عليها لفظة الصلاة في زمن الشارع، وهذا نجده بالوجدان غير القابل للتشكيك، أما لو أردنا أن نقول هذا الاستعمال فقط في لسان المتشرعة، فكيف نثبت أنه صلاة في لسان الشارع؟ كما قال إطلاق الصلاة إما أن يكون مجازاً أو توسعاً،  وهذا لا ينسجم مع ما نطمئن به وجداناً من أن الحال في زماننا كالحال في زمن الشارع.

والإشكال الثالث: أتقول أيها الشيخ إن إطلاق لفظة الصلاة على الصلوات الأبدال لا يوجد في لسان الشارع، ألم تقرأ القرآن الكريم وتطلع على آيات الذكر الحكيم؟ انظر إلى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) وبالنسبة لصلاة الخوف (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) فأطلقت الصلاة على صلاة الخوف، وآية أخرى تقول (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) ثم تقول (فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) إذا قمتم إلى الصلاة، يعني هذه الصلاة التي يؤتى بها عن تيمم، أيضاً صلاة قمتم لها، ولكن لم تجدوا ماءً، فتيمموا صعيداً طيباً، فإذاً الصلاة تطلق على الصلاة بالطهارة الترابية وعلى الصلاة بالطهارة المائية على حد سواء، وعلى صلاة الخائف والمضطر كما هي على صلاة المختار على حد سواء.
يقول: ومن الغريب جداً أن يلتزم الشيخ بأن ـ يقول زاد الطين بلة ـ ثبوت الأجزاء والشرائط غير المتعذرة في حق من يكتفى منه بالعمل الاضطراري من بعض الجهات ليس لإطلاق أدلتها، انظروا كيف تصور الشيخ، الآن من هو في الحرب ويستطيع أن يأتي بركعتين في الصلاة، فيوجد أجزاء في هاتين الركعتين
، يقول هذه لا ينطبق عليها لفظة صلاة، والأجزاء هذه لا تعمها إطلاق الموجود في الإتيان بالأجزاء والشرائط للصلاة، لماذا؟ لأن ذلك الإطلاق إنما يشمل أفراد الصلاة الصحيحة وهذه صلاة بدل، يقول له الماتن: أنت إذا تثبت أنه يجب على هذا المضطر أن يـأتي بالأجزاء لهذه الصلاة للإجماع وليس للإطلاق، يقول هذا في غاية الغرابة، لأننا نستفيد ذلك لا من خلال الإجماع بل من خلال إطلاق الأدلة، أدلة وجوب الإتيان بالصلاة تثبت أن الصلوات سواء يجب عليك الإتيان بأجزائها وشرائطها سواءً كانت عن اضطرار أو عن اختيار لا بالإجماع كما تصوره الشيخ الأعظم.

ولبعض الحيثيات في كلامه (يرحمه الله) إشكالات تأتي وتتمة للكلام.
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
